كان كلامنا المتقدم في استصحاب الأمور الزمانية، وقلنا:إن الزماني له معنيان، المعنى الأول: هو الأمر الخارجي أو التكويني قل، الذي يقع ويكون الزمان ظرفاً له، كسيلان الدم، وجريان النهر، وتقاطر المطر، وهلم جرا من هذه الأمور، والأمر الثاني: هو الفعل الذي يمكن أن يصدر من المكلف ويقيد بالزمان، كما مر علينا يمكن أن نقيد الفعل بلحاظ الزمان فنقول مثلاً: قف من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة! أو إلى الساعة الخامسة!، وعلى هذا  أيضاً قلنا صم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس! فهنا الصوم هو فعل، إمساك، كف للنفس عن تناول المفطر، وهذا الكف أو الإمساك قيد بالزمان، منذ كذا إلى كذا، طبعاً قلنا إن هذا الفعل الصادر من المكلف المسمى بالزماني، تارة نقول إن الاستصحاب في الزمان والزماني لا يجريان، لعدم تحقق الوحدة، الوحدة إنما تكون في الأمور التي لها ذوات قارة، أما في الأمور التي لا ذوات قارة لها فلا يجري الاستصحاب فيها، كما تقدم، وأخرى نقبل جريان الاستصحاب، وإذا قبلنا جريان الاستصحاب فمن الواضح أيضاً هناك بعض الشبهات كما مر علينا، لابد أن ننظر لها ولابد أن نتقصى عن بعضها، مثلا: كما مر علينا، أيضاً هذا الأمر الزماني، الأمر الزماني يعني ذلك الحث أو الفعل كشرب الماء، كالتكلم، كالتحدث، هذا إما عدم جريان الاستصحاب فيه إما مع الشبهة الموضوعية، أو لشبهة، أو نقول جريان وعدم جريان الاستصحاب فيه إما للشبهة الحكمية وأخرى في الشبهة الموضوعية، تارة في الشبهة الموضوعية وأخرى في الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية يعني يصير عندنا الحكم معلوم واضح، وإنما الشك يرجع إلى الموضوع، أما الشبهة الحكمية فلا، الحكم غير واضح قلنا مردد، لا نعلم مثلاً في الغروب أنه يتحقق بالسقوط أو بغياب الحمرة، فهنا قلنا: هل يجري الاستصحاب أم لا يجري؟ نعم...
من أوضح المسائل أو من أوضح الأمثلة التي قلنا اختلف فيها، ماذا؟ نعم: الأحكام الشرعية (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً)، هذا وجوب الصلاة كما رأينا، قيد بأوقات متعددة، شخص تعب، ما صلى في الوقت المحدد من قبل الشارع، قلنا إن هذا الوقت المحدد من قبل الشارع له لحاظان: اللحاظ الأول، هذا إذا قبلنا طبعا أن فعل المكلف يقيد بالزمان، له لحاظان: تارة يكون هذا الزمان أخذ كقيد على نحو وحدة المطلوب، بمعنى أن انتفاء القيد يدلل على انتفاء المقيد، ولا إشكال حينئذ عند عدم امتثال التكليف لا معنى للقول باستصحاب الوجوب، لأن الوجوب قد سقط، المطلوب كان أن يؤتى بالفعل بلحاظ القيد الزماني، وبما أنه استحالة القيد يعني استحالة المقيد أو غياب المقيد فلا معنى للقول بجريان الاستصحاب بذاته، لأنه من الأصل مثل ما نعبر، من قاعه طار، ما عندنا شيء...
وأخرى نقول على نحو تعدد المطلوب، بمعنى أن الصلاة مطلوبة على حدة، والتقييد بالوقت ـ إذا صح التعبيرـ  التعبير فيه اشوي من التسامح، والتقييد بالوقت مطلوب على حدة، وإذا تعذر الإتيان بالوقت أو بالمؤقت في وقته، فلا يعني ذلك زوال المؤقت من رأس كما قلناه في الفرض الأول، بل يعني انتفاء الثلاثين في المائة مثل ما قلنا من المصلحة، وبقاء معظم الملاك...

كان هذا هو خلاصة...

الإشكال الدقيق في باب الاستصحاب كالتالي، خلاصة الإشكال: عندما نقول إن هذا الأمر الزماني مقيد بالزمان، فلم يؤت به في وقته، الصلاة مثلاً: قيد الإتيان بها ظهرا، إلى الغروب، ما صلينا ذلك اليوم، في هذه الحالة لا معنى للقول بالاستصحاب، يعني الأصل الواجب ما سقط، باقي في ذمة المكلف، لماذا لا معنى له؟ لأننا أشرنا في شروط جريان الاستصحاب، هناك شرايط، واحد: وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، نقول نحن على يقين بشيء في السابق، شككنا في بقاء ذلك الشيء، نستصحب بقاءه، مثل إذا كنا على طهارة، ثم شككنا في انتقاض الطهارة، نستصحب بقاء الطهارة، شك في أصل الوجوب كحكم شرعي، ثم شككنا في ارتفاع هذا الوجوب نستصحب بقاء هذا الوجوب، بس تعال إلى الأمر الزماني، راح نشوف أن ما ذكرناه ليس بدقيق أو ليس بصحيح أو لا ينطبق على ما نحن فيه، لأن الموضوع المتيقن ليس هو المشكوك، المتيقن قد أخذ الزمان كقيد فيه، وبالتالي المشكوك ليس هو، وإنما هو غيره، الزمان ليس بقيد فيه، بعد مضي الزمان، فلذلك لا معنى للقول بجريان الاستصحاب، القول بأن الاستصحاب يجري كأننا تنازلنا، غضضنا الطرف عن ذلك الشرط الذي اشترطناه لجريان الاستصحاب، وهو وحدة الموضوع للقضيتين المتيقنة والمشكوكة، الآن ما عادت قضية واحدة، صارت قضيتان مختلفتان، تلك القضية مقيدة بالوقت، وهذا القضية الثانية لا وقت لها، من هنا حاول بعض علمائنا الأبرار أن يقول إن المشكوك نفسه المتيقن، لكن هناك نظرتان ـ إذا صح التعبيرـ نظرة دقية ونظرة تسامحية، قبل أن نبين النظرتين اللتين مر علينا بيانهما أكثر من مرة نشير إلى مطلب، مر علينا الدليل واضح، بمعنى يقول إن الملاك للإتيان بهذا الحكم الوقت دخيل فيه، ومعنى ذلك أن زوال أو طيران أو انتفاء الوقت، طيران وزوال وانتفاء للملاك، أي لا حكم، فهذا بعد لا إشكال عندنا عندما يكون الدليل دال على أن الزمان قيد في المطلوب، لأن هذا معنى أنه زوال القيد يعني زوال المقيد، وطيران وانتفاء المقيد، لكن مرة ثانية، لا، أصلاً نحن يعني نعرف من خلال التوقيت أو الإتيان بالوقت أن للتوقيت مصلحة وللمؤقت بحد ذاته مصلحة أخرى، كأن أقول هكذا: تقول لي عندك أموال تقرضني أياها؟ أقول لك نعم، ولكني سأعطيك هذا المال لمدة، مقيد بمدة، يجب عليك إيفاؤه قبل انقضاء السنة، انتبه لك سنة، وأهدد بعد، إن لم تأت به خلال هذه السنة لأفعلن ثم لأفعلن ثم لأفعلن، ثلاث مرات، انقضت السنة فعلاً، يعني نظرت إلى حلمي، قلت هذا صح قال، لكن الحمد لله هو حليم، الفلوس ما رجعتم عليك، من الواضح ههنا عرفاً أن التوقيت يعني له مصلحة على حدة، لكن الأداء، أداء التكليف ، يعني إرجاع المال مطلوب بحد ذاته، لكن في بعض الأحايين نحن نعرف من خلال الدليل الدال، يعني توجيه الخطاب للمكلف، نعرف أن هذا لابد أن يؤتى به بهذا الوقت، مثل ماذا؟ كالحج، يعني المطلوب منك أن تؤم البيت وتأتي بهذه الأحكام في وقت محدد ومعين، فلو قلت لا، أنا لا أريد أن أزاحم غيري، أنا أحب السعة، وراح آتي بجميع هذه التكاليف المطلوبة، بس ليس في شهر ذي الحجة، لا، أدور الوقت الذي ما فيه ولا واحد عند الكعبة...
...

في الزمان الغابر، أو قل في الوقت الذي فيه من يطوف قليل عند البيت حتى آخذ حريتي وتوجهه إلى الله، من الواضح هذا ليس بحج، لأن الدليل دل على الإتيان بهذه العبادة وهذه المناسك بوقت محدد، ليس بكيفه الإنسان يقول يعني من نفس الدليل أنا استدل على أن زوال القيد يعني زوال المقيد، وانتفاء القيد يعني انتفاء لنفس ما طلب منك شرعاً، غير مطلوب، دخيل في الملاك، الشيخ الأنصاري يقول نحن لو خلينا مع طبعنا، مع الطبع، دائماً أي تكليف شرعي راح نشوف أنه قيد بوقت، أن الوقت قيد، وزواله يعني زوال للمقيد، مثل الحج في ذي الحجة، بس الحمد لله رب العالمين، كثير من التكاليف نعلم جازمين ونجزم عالمين بأن الوقت ليس بدخيل في ملاك الحكم، وإنما أتي به على نحو وجود مصلحة أخرى ملزمة للمكلَّف أو للمكلِّف، أو لكليهما، من أجل ذلك قيد التكليف، ونحن الآن ذكرنا كأداء الدين، ولهذا قد دلت الروايات على أن الإنسان إذا ما أتى ببعض التكاليف، صح هي مؤقتة، يجب عليه القضاء، وقيل إن القضاء بعد هذا ليس بأمر جديد، لا، بنفس الأمر الأول، يعني الأمر الأول ما سقط بسقوط القيد، لعدم كون الزمان دخيلاً في ملاك الحكم، هكذا قال الشيخ الأنصاري، يعني يقول الشيخ الأنصاري نحن نقدر نفرق بين الأحكام الشرعية...
....

يقول نحن نقدر نقول، أعطني الآن، أنت أعطني، أنا الشيخ الأنصاري، الذي أتحدث معك الشيخ الأنصاري، أي تكليف راح أقول لك إن هذا التكليف الزمان قيد على نحو وحدة المطلوب، وذاك التكليف على نحو تعدد المطلوب، هذا أنت قل لي إياه، حج، أقول لك:لا، على نحو وحدة المطلوب، ما يمكن، الزمان دخيل في الملاك، ما تقدر تأتي به في غير وقت، أداء دين، تعدد المطلوب، حتى لوجبته بعد السنة، ما يقول لك صاحب الدين هذا: لا، لا تأت به، وزيارة الأئمة عليهم السلام من هذا القبيل، النبي والأئمة، وبقية كثير من العبادات وكذا، صح لها أوقات محددة، ولكنك أنت تأتي بها في...
ولهذا أيضا ورد في النوافل، يعني أن الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، رغم أن لها أوقاتاً محددة، بس دالة هذه الأوقات على نحو تعدد المطلوب، إن قلت لي: إيتيني بالدليل، الشيخ الأنصاري، أنت تتحدث الآن مع الشيخ الأنصاري، جيب دليلك، أقول لك بعض الأشياء ما تحتاج إلى دليل، يكفيك الذوق الفقهي العام، ما تحتاج، إذا تحتاج كل شيء إلى دليل ماذا؟ كل شيء تقول لي إيتني بالدليل، أقول لك ما تحتاج إلى دليل، ما تحتاج، بس يكفيك أن يكون عندك ذوق فقهي ومران وشم فقاهة على اصطلاحنا وخلاص، راح أنت بذوقك الفقهي وحدسك وظنك، ما فيه وظن الألمعي عين اليقين، تعرف أن هذا الحكم الشرعي أو هذا التكليف الشرعي، الوقت دخيل في الملاك، وذاك غير دخيل في الملاك، هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم، وقد استشكل عليه السيد الخوئي (رحمه الله) قال له: هذا الحكي غير صحيح، الكلام الذي قاله الشيخ ليس بسديد بالمرة، نحن لما ننظر إلى الأدلة نفهم، ما تقول لي إن هذا الزمان ظرف، وذاك الزمان قيد، الظرفية ترجع إلى القيدية، لما أقول لك إيت بالفعل بهذا الزمان، يعني هذاقيدية، تقول لي نعم نحن الآن جبنا مثال المال أنا أعطيتك إياه وأريد لك أن تؤديه بعد السنة مباشرة، يمكن أنا هذه السنة أنا ما أريد أدير أموال ولا شيء أصلاً أريد أتفرغ لحالي، لو ترجع علي المال أصلاً أنا ما أريد أنشغل، هذه السنة شنهو راح أتوجه للعبادة إلى الله خالصا مخلصاً، لو تعطيني ترجع عليّ المال في هذه السنة أسوي لك كذا... يعني لا ترجعه خله عندك أنا جاي اشتغل بالعبادة، فيه مصالح، من قال؟ هذا كلام من؟ المرحوم السيد الخوئي (رحمه الله)، يقول من حيث الأدلة نحن ما نقدر، هذا الحكي هذا غير صحيح....
الماتن يقول للسيد الخوئي (رحمه الله) هذا كلامك نحن ليس في مقام أن كل شيء يرجع إلى الملاك في أصل دليلية الدليل، لا، كلام الشيخ الأنصاري ناظر إلى ماذا؟ الواقع العرفي، وأن تلكم الأدلة الواردة على لسان الشارع لابد أن تنزل على ما يفهمه العرف منها، طبعا الماتن يقول نحن نعرف أن هذا الذي يفهمه العرف، نفهم أنه مزال للأقدام، يعني ليس كل واحد يقدر، كما قلنا يعني يحتاج الإنسان أن يكون حصيفاً في رأيه، دقيقا في نظره، ممعناً في فكره، خريت صناعة، يقول ما يخالف نحن نقبل ذلك لكن هذا هو الواقع...
الماتن يقول: أنا عندي إشكال من ناحية ثانية على الشيخ الأنصاري، هو الشيخ الأنصاري عبر عن هذا المعنى بالتسامح العرفي، وأنا ما قبلت التسامح العرفي، قلت ليس دائماً يؤخذ بالتسامح العرفي، هذا جاءك دليل وأقت، قال لك الفعل تأتي به في هذا الوقت، قلت لا، نحن نرى العرف هنا يتسامح، من قال لك إن التسامح العرفي ضابطة يرجع إلى العرف في تشخيص المطلوب والمراد، الأمر ليس كذلك كما تقدم عن الماتن...

الآن تفضل إشكالك، تم الآن المطلب...

غير قيد للفعل أو للحكم....
...

هذه أدلة خاصة، نحن كلامنا الآن في القواعد العامة، لما يورد دليل خاص، نمشي على طبق الدليل، قلنا لما يجيء الآن، لو ورد دليل خاص يقول لك لا تأت بهذا الفعل إلا في هذا الوقت المحدد، هذا خلاص، بعد انتهينا، نحن الآن عندنا آيات والقرآن حددت أوقات الصلاة، وعندنا روايات قال لك إذا ما أتيت بالصلاة في وقتها اقض ما فات كما فات، هذه أدلة خاصة، نحن مرة نتكلم على ضوء القواعد ومرة نقول هذا الدليل نمشي معاه، افرض مورد ما فيه دليل، أنا بأقول لك وأنت تطاوعني، قلت لك صل أول ما تروح الحوزة خمس ركعات ونص، أول ما تروح الحوزة، إلى مدة مثلاً خمسة وثلاثين دقيقة، أول ما تروح الحوزة إلى مدة خمس ركعات ونص، مقيد كذا، جيت أنت وشفت واحد من الطلبة وقعدت تسولف وإياه في قضية شرعية مهمة أو حكم شرعي أو قضية علمية، الطلبة إن قلت قلت، وما صليت الخمس ركعات والنصف، وأنت تتعبد بأقوالي وترى أنها حجج، يعني لا يمكن المحيد عنها، الآن يجب عليك قضاء الخمس ركعات ونصف أو ما يجب؟ بعد انتهاء الوقت....
....

لا، يعني إذا قلنا إن الوقت دخيل في الملاك لايجب، وإذا قلنا لا، ظرف، مجرد ظرف، أنا قصدي أنه يعني أصلاً أنا جاي أراعي مصلحتك أول ما تروح حتى ما تنشغل يصير توجه عام، وإلا أنا أصل المطلوب هذا أبغيه، فماذا يفهم العرف، ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ يجب القضاء، فإذا قبلنا نظرة الشيخ الأنصاري التسامحية نقول يجب، وإذا التفتنا إلى نظرة السيد الخوئي الدقية نقول، لا، الأصل في القيود أنها دخيلة في الملاك، وما أفاده الشيخ الانصاري عليه إشكال...
....

نحن نقول مرة يصير الدليل دالاً على الموضوع، ومرة نحن نجهل واقع الدليل، يعني ما عندنا، الروايات وردت بشكل عام يعني، مطلق، هو في الأعم الأغلب يعني يمكن عندنا موارد جزئية في الروايات، وإلا كل شيء محدد في الشريعة المقدسة، يعني الآن مثلاً من أهم الأمور التي نحن نأتي بها الآن الصلاة، الصلوات الواجبة والنوافل الرواتب، وفيه نوافل غير رواتب، كصلاة جعفر مثلاً، كذا، وارد مثلاً أنك تأتي بها في أوقات محددة وكذا، لكن لو واحد جاء وصلى صلاة جعفر في غير وقتها المحدد، الذي ورد في الروايات مثلاً استحباب أن يؤتى بها في ذلك الوقت المحدد، من الواضح أن ذلك الوقت يعني وقت مثل ما نقول مزية، زيادة في الفضيلة وليس بقيد للإتيان بالمطلوب، وهذا الذي يفهمه العرف، فيكون كلام الشيخ الأنصاري دقيق يعني أنه، يعني على النسق العرفي، أما كلام السيد الخوئي يقول لا، الدقة أن الأصل في القيود أن ترجع إلى الملاك وكذا، هذا الأصل في القيود يمكن أن نحن نفهمها في نطاق ضيق مثلاً، مثلاً في الواجبات، في بعض الأشياء التي دل الدليل الخاص عليه، وإلا نحن نفهم أيضا في المذاق العرفي، في الذوق العرفي، الذي سميناه ظن الألمعي عين اليقين أو شم الفقاهة، نفهم أنه في كثير من الأمور التي طالب الشارع المكلفين بها، الوقت ليس بدخيل في ملاكها...
....

نعم، أنا وإياك، كلام السيد الخوئي دقيق، من ناحية الصناعة دقيق مائة بالمائة، يعني الإشكال الذي يرد على الشيخ أن نحن كيف نعرف، الشيخ أوكله إلى الحدس، أوكله إلى هذا، أنا حدسي يختلف عن حدسك، وذوقي الفقهي قد يختلف عن ذوقك، ولذلك تشوف الآن الفقهاء، هذا خريت صناعة وهذا خريت....
ليس فقط الفقهاء، أصلاً أصحاب الصنعة في أي فن، حتى الأطباء، تشوف هذا الآن اثنينهم متخصصين في القرنية في العين، تشوف تشخيصهم مختلف، هذا يقول لك كذا وذا يقول لك كذا، ليس فقط الفقهاء، مهندسين، في الأسنان اشكثر كذا، واحد يقول لك سوي كذا وواحد يقول لك كذا، وهذا عنده مؤلفات ومرجع مؤلفاته في هذا التخصص، وذاك أيضاً مرجع وتشوفهم يختلفون في التشخيص، هذا نحن نروح الآن نتعالج وكذا، فعلاً نجلس عند طبيبين استشاريين مختلفين كل واحد ينقض نظرية الثاني تماماً، والذي يفعله الفقهاء على هذا الديدن هذا، والفلاسفة نفس الشيء، وكذا يعني، معناه أنه، ولذلك الشارع لما يقول لك ارجع إلى الخبير، يعني معناه أنك لو أخذت يعني لا تلام، مشيت على الأصول العقلائية، ليس معناه أن هذا الخبير قوله هو فصل الخطاب وأنه يعني عين الصواب وصواب العين، ولا يأتيه الباطل، ذاك الله تبارك وتعالى الذي إذا قال، لأنه هو الذي يعلم بحقائق الأشياء، أما هذا خبير قد يكون رأيه قابل للنقض وللاجتهاد ولكذا، ولذلك نحن نجيء وتشوفنا ننقض على فلان وفلان وفلان ذيليه العمالقة، والسبب ماذا؟ أنه يعني ليس معنى أن قوله آيات قرآنية غير قابلة... نعم...
أين وصلنا في التطبيق؟ 

تطبيق:

 وقد استشكل فيها من وجهين.. الأول: عدم اتحاد المتيقن مع المشكوك، لتباينهما، لان المتيقن هو المقيد بالزمان المفروض انقضاؤه.... 

خلاص راح ذاك، فالقضية، ما صارت القضية المتيقنة هي نفس المشكوكة حتى تقول تجري الاستصحاب...

 فإثبات الحكم لما بعده نقل للحكم إلى موضوع آخر غير الموضوع السابق الذي كنا على يقين به وهو المتيقن لنا، وهذا ليس من الاستصحاب في شيء....

هذا ليس استصحاب، إذا اختلفت القضية اختلف الحكم، الموضوع تغير....

ومن هنا ماذا فعل الشيخ الأنصاري؟ 
رجع شيخنا الأعظم قدس سره في توجيه الاستصحاب في المقام إلى ما جرى عليه في غير المقام...

رجع إلى نفس ذيك القواعد التي عنده هو عنده، قال هذه فيها تسامح بنظر العرف...

 من الاكتفاء بالتسامح العرفي في صدق البقاء، فما كان الزمان فيه بنظر العرف مقوما للموضوع وقيدا فيه كالحج، أقول مثلاً أنا في آخر ذي الحجة مثلاً، أنا ما أتيت بالحج، اليوم يعني نحن قريب الآن من الحج الحمد لله، آخر ذي الحجة يعني ماذا بعده، محرم، نحن الحمد لله في يوم ثالث رابع محرم الحمد لله خف الطواف وخفت الأشياء وخفت كذا، والوجوب باقي، استصحب، ما أحد يقول هذا الحكي هذا....

فما كان الزمان فيه بنظر العرف مقوماً للموضوع وقيدا فيه لا يجري فيه الاستصحاب، وما كان الزمان فيه غير مقوم للموضوع، بل كان ظرفا للإتيان بالفعل، جرى فيه الاستصحاب، مثل أداء الدين، واضح عندنا...

 وإن كان قد يشك في ذلك في بعض الموارد....

فماذا نفعل؟ 

يقول هذا عاد ارجع، ما عندنا قاعدة نقدر...

ومن هنا يصير إشكال السيد الخوئي على الشيخ الأعظم، يعني إشكال له من الوجاهة والقوة والمتانة الشيء الكثير....

 فيلزم التأمل التام، فانه أعظم المزال في المقام للأقدام...

يعني الواحد في هذه الحالة ترى اثنين، يختلفان، هذا يقول الزمان قيد للفعل وراج إلى ملاكه، وذاك يقول هو مجرد ظرف له، وكلاهما قد يكون صادقاً، كل واحد نظر إلى ناحية يعني غير الناحية التي نظر إليها الطرف الآخر....

يعني مثلاً الآن قلنا المال، قد هو لو أرجعه في غير وقته، وذاك عنده هدف مثلاً، بعد ما نخلص الدرس نجيب بعض الأهداف وكذا، مع أن المال اشقد كذا، لكن هو ما يريده في هذا الوقت البتة، لأمور ومآرب أخرى، مثل ما، من الأمثلة الأول أنه سيسرق عليه المال لو رجع، ما عنده، يعني أموال كثيرة، ولو أرجعت له مايقدر يحفظها، فماذا يفعل؟ لا يريدها إلا في ذلك الوقت الذي راح يتأتى له حفظها....

 ومنه يظهر أنه لا مجال لما استشكله بعض مشايخنا من عدم اختلاف التقييد والظرفية إلا بالعبارة...

كل ظرف يرجع إلى قيد في عالم الملاك...

 ورجوع الظرفية للتقييد، إذ لابد في كل ما يؤخذ في الحكم أن يكون مأخوذا قيدا فيه....

هذه (إذ لابد) مرة ثانية عبارة ركيكة...

مأخوذ قيداً فيه وله دخل فيه ثبوتاً، نقول كذا يعني عطف، ونقول هذا لابد، ولابد أن يكون دخيلاً فيه في عالم الثبوت..

لاندفاع ما استشكل به هذا المحقق: بأن تفريق الشيخ الأنصاري (قدس الله نفسه الشريفة) بين اللحاظين بالنظر العرفي التسامحي لا الجعل الشرعي، هو الشيخ الأنصاري عارف أنه القيد سواءً، نحن ما يفرق نجيبه بصيغة الظرفية أو بصيغة قيد، لأنه كلاهما يعني ما نقدر نفرق بينهما، كلاهما لابد أن يكون له دخل في ملاك الحكم وإلا لما أتينا به، ولذلك قلنا الأصل كما مر علينا في الكتب الأصولية الأخرى، الأصل في القيود أن تكون احترازية، احترازية القيود هذا معناها...

 بلحاظ النظر العرفي لا الجعل الشرعي. نعم، تقدم منا في تحقيق موضوع الاستصحاب أنه لا مجال للتعويل على التسامح العرفي في ذلك، بل يلزم إحراز البقاء الحقيقي للموضوع بعد الرجوع للأدلة في تعيينه وتحديده. 
ويظهر الضابط المصحح لجريان الاستصحاب هنا بنفس ما ذكرناه ههناك، حاصله سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
